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 القاصر والأم استثمار
عمر  م.م.د. ضحى محمد سعيد النعمان                        أ.م.      

 رياض احمد

 
 المستخلص

والقيام بأعمال  والمالقاصر لا يقتصر على الحفاظ على هذه الأ والأم إدارةمفهوم  نإ
نماو  ،الإدارة المعتادة وغير المعتادة تثمارها بالشكل الذي يخدم واس والمتنمية هذه الأكذلك يشمل  ا 
واستثمار أموال القاصر لا يتوقف على ، انقضائهاوبعد  القصورمصلحة القاصر خلال مدة 

نما يشمل كذلك تسيير المشاريع  التي تعود ملكيتها للقاصر أو  الاقتصاديةاستثمار النقود فقط، وا 
 .يكون له فيها حصة شائعة

انونية التي من خلالها يتم إدارة أموال القاصر وأهمية الموضوع تكمن في إيجاد الصيغ الق
واستثمارها وتنميتها خلال فترة القصور، للحيلولة دون تناقص قيمة هذه الأموال نتيجة تغير سعر 
النقد، والاستفادة من هذه الأموال بعد اكتساب القاصر الأهلية القانونية الكاملة أو انتهاء حالة 

 القصور.
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 المقدمة
علدددى مدددا أنعمددد  وأوليددد ، ونصدددلي ونسدددلم علدددى النبدددي الأمدددي المبعدددو  رحمدددة نحمددددك اللهدددم 

 للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين .
 من خلال النقاط الآتية : البحثنعرف بموضوع 

 : بحثال. مدخل تعريفي بموضوع أولا
يعرف القاصر بأنه كل إنسان لم يستكمل أهليته لعارض من عوارض الأهلية أو كان فاقداً 

ة أصلا، إذ إن مصطلح القاصر وفق القانون لا يقصد به الصغير فقط كما قد يتبادر للذهن للأهلي
بل يشمل فضلا عن الصغير والجنين من تقرر المحكمة أنه ناقص الأهلية أو عديمها، من 

/ 3مجنون أو معتوه أو سفيه أو ذي الغفلة، كما أن مصطلح القاصر يشمل كذلك وفقا للمادة )
م المعدل كلًا من المفقود والغائب، 0871( لسنة 87رعاية القاصرين العراقي رقم ) أولا( من قانون

/ ثانياً( من قانون رعاية القاصرين العراقي القاصر بقولها )) يقصد بالقاصر 3إذ عرف  المادة )
لأغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة أنه ناقص الأهلية أو فاقدها والغائب 

 .قود، إلا إذا دل  القرينة على خلاف ذلك((والمف
ذا كان الأصل أن الإنسان هو من يمارس حقوقده الماليدة إدارة وتصدرفا، ولكدن هدذه القاعددة  وا 

متدى مدا كدان الإنسدان قاصدراً، إذ لا يسدتطيع القاصدر ممارسدة حقوقده الماليددة إلا  ءيدرد عليهدا اسدتثنا
وهدذا الشدخص إمدا أن يكدون وليداً أو وصدياً او  من خدلال شدخص آخدر يقدوم برعايدة حقوقده الماليدة،

 قيماً، حسب الأحوال التي نص عليها القانون.
والحفاظ على أموال القاصر من المبادئ السامية التي قررتها الشرائع السماوية قبل 
نساني يرتاح  الوضعية، وان المحافظة على أموال القاصر وتسليمها إليه بعد رشده عمل شرعي وا 

ر الإنساني السليم، مما دفع أغلب الدول إلى تنظيم ذلك في قوانين خاصة وهو ديدن  إليه الضمي
المشرع العراقي، إذ أصدر عدة قوانين تعنى بأموال القاصر وتنظم كيفية إدارة هذه الأموال 

 المعدل. 0871( لسنة 87والتصرف فيها، وكان آخرها قانون رعاية القاصرين رقم )
( مدددن قدددانون رعايدددة القاصدددرين علدددى ضدددرورة 01أكدددد فدددي المدددادة ) ورغدددم أن المشدددرع العراقدددي

استثمار أمدوال القاصدر مدن خدلال صدندوق أمدوال القاصدرين والدذي اوجدب تأسيسده فدي دائدرة رعايدة 
القاصرين وأعطاه شخصية معنوية مستقلة تؤهله تملك الأمدوال المنقولدة وغيدر المنقولدة، كمدا صددر 

ي قضى في فقرته الرابعة على استحدا  قسم في دائرة رعايدة م والذ2111( لسنة 222القرار رقم )
القاصرين يسمى )قسم استثمار أموال القاصر( إلا أنه من خلال الواقع العملدي يلاحدظ أن اسدتثمار 
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م ولحدد انن لدم يكدن عندد المسدتو  0871أموال القاصر ومنذ صددور قدانون رعايدة القاصدرين عدام 
مدر بهدا بلددنا العدراق مدن تددني قيمدة العملدة وبقداء أرصددة قسدم المطلوب وبما يدوايي الظدروف التدي 

كبير من القاصرين لحين بلوغهم سن الرشد ثابتة، والتي أصدبح  لديس لهدا قيمدة نتيجدة تغيدر قيمدة 
النقد، مما حد بويارة العدل إلدى تقدديم مشدروع قدانون إلدى السدلطة التشدريعية بتقيديم الأمدوال المودعدة 

ها بالددذهب فددي اليددوم الددذي يددتم إيددداع الأمددوال فددي صددندوق أمددوال القاصددرين، لددديها والتددي يددتم إيددداع
ويتم تسليم مبلغ يساوي قيمة الذهب إلى القاصر عند بلوغه سن الرشد، إلا أن هذا المشدروع لدم يدر 

 النور، إذ تم  إعادته من قبل مجلس النواب إلى ويارة العدل.
حيان يصرف للقاصر عند بلوغه سدن الرشدد ولا يقف الأمر عند هذا الحد ولكن في اغلب الأ
تسددمى بالنمدداء وهددو لا يعدددو أن يكددون فوائددد  قمبلددغ مددالي فضددلا عددن أموالدده المودعددة فددي الصددندو 

( من قدانون رعايدة القاصدرين النافدذ اسدتثمار أمدوال الصدندوق بصدورة 00ربوية، إذ يتم وفق المادة )
دا  الحكومة وحوالا  الخييندة ممدا حددا بكثيدر ودائع ثابتة بالمصارف العراقية أو استثمارها في سن

مددن القاصددرين عنددد بلددوغهم سددن الرشددد إلددى عدددم اسددتلام أصددول أمددوالهم ونمائهددا، وذلددك خوفددا مددن 
/ ثانيددا/ ب( مددن قددانون  00تسددرب السددح  الحددرام إلدديهم، فددي حددين أن القددانون أجدداي فددي المددادة )

% من 01أموال القاصرين وبما لا يتجاوي رعاية القاصرين تملك العقارا  وتسجيلها باسم صندوق 
مجمددوع الودائددع الثابتددة للصددندوق، ولددو تددم تفعيددل هددذه الفقددرة مددن القددانون وتددم شددراء عقددارا  تجاريددة 
بالأموال المودعة لد  الصندوق لحصل  فائدة ميدوجة تتمثل بتحقيق مردود مالي للقاصر خير له 

خدلال ايديداد قيمدة العقدارا ، إذ إن جميدع التقلبدا   من الفوائد الربويدة و ييدادة قيمدة رأس المدال مدن
الاقتصددادية التددي تعددرض لهددا عراقنددا الحبيددب كاندد  تقلددل مددن قيمددة العملددة وترفددع مددن قيمددة العقددار، 

( مددن قددانون رعايددة القاصددرين غيددر مطبقدده مددن الناحيددة 00ولكددن لددوحظ أن هددذه الفقددرة مددن المددادة )
 العملية وشبه معطلة. 

 -وضوع وسبب اختياره :ثانياً. أهمية الم
اسددتثمار امددوال مددن خلالهددا يددتم أن أهميددة الموضددوع تكمددن فددي إيجدداد الصدديغ القانونيددة التددي 

وتنميتهددا خددلال فتددرة القصددر، للحيلولددة دون تندداقص قيمددة هددذه الأمددوال نتيجددة تغيددر سددعر القاصددر 
كاملددة أو انتهدداء حالددة النقددد، والاسددتفادة مددن هددذه الأمددوال بعددد اكتسدداب القاصددر الأهليددة القانونيددة ال

 القصور.
 -ثالثاً. إشكالية البحث : 

 أن إشكالية البح  تكمن في إيجاد الإجابة عن السؤالين انتيين: 
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مددا مددد  إمكانيددة اسددتثمار أمددوال القاصددرت وكيددف يمكددن تنظدديم هددذا الاسددتثمار بمددا يحقددق  .0
 النفع للقاصرت

 إدارة هذا المشروع وتشغيلهتماذا لو آل  للقاصر ملكية مشروع اقتصادي، فمن يتولى  .2
 -. أهداف البحث :رابعاً 

يكمن فدي إيجداد دراسدة تسدتطيع الإحاطدة بكدل مدا يتعلدق  هذا البح لعل الهدف الأساس من 
باستثمار اموال القاصر، وتجمع بين ثناياهدا موقدف الفقده الإسدلامي والقدوانين الوضدعية بدالنظر لمدا 

 الجانب. لمسناه من عدم وجود دراسة متخصصة في هذا
( مددن قددانون رعايدة القاصددرين علددى 00فضدلا عددن ذلدك فددشن المشددرع العراقدي أكددد فددي المدادة )

ضددرورة اسددتثمار أمددوال القاصددر وتنميتهددا بالشددكل الددذي يعددود بالمنفعددة علددى القاصددر ممددا يتطلددب 
تسددليط الضددوء هددذه النقطددة لمددا لهددا مددن أهميددة تصددب فددي صددالح القاصددر خددلال فتددرة القصددر وبعددد 

 ها. انتهائ
 . منهجية البحث : خامساً 

أما عن المنهج الذي سنعتمده في دراستنا إن شاء الله فهو المنهج التحليلي المقارن من 
خلال التشريعا  المنظمة لموضوع البح  ، والمقارنة بينها وبين ما جاء في الفقه الإسلامي، إذ 

ا، وهي كل من القانون العراقي إن التشريعا  التالية أفرد  نصوصاً قانونية مفصلة في قوانينه
والمصري والإماراتي والمغربي فضلا عن القانون النموذجي الموحد لرعاية القاصرين، فاخترناها 
لتكون محلا لدراستنا المقارنة مع ما أرساه الفقه الإسلامي من أحكام مسهبة ومفصلة للموضوع، 

 شاء الله. وسنحرص أن تكون مقارنتنا موضوعية وشاملة قدر الإمكان أن
 . خطة البحث: سادساً 
 المقدمة

 .المطلب الأول: استثمار النقود
 .الاقتصاديةتسيير المشاريع  المطلب الثاني:

 :الخاتمة
 .وتتضمن أهم النتائج والتوصيا 
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 المطلب الأول

 استثمار النقود
 لغلةالعمل للحصول على الثمرة وا ثم الأصليالقاصر يقتضي حفظ المال  والأماستثمار  نإ
القاصرين لاستثمارها  والأمالمال، مما يوجب البح  الاقتصادي عن  رأس إلى الإرباح لإضافة

 الإمكان ردقين الدخل المرتفع أمتلريع  علىأالسبل المضمونة غالبا والتي تعطي  أحسنفي 
عادةلصرفه على القاصر  الاستثمار، فالقصد من الاستثمار هو الاستغلال الذي يدر منفعة  وا 

لحفاظ على تنمية إلى اة ما، ويهدف الاستثمار عالأصليللقاصر، بحسب نوع المال  إضافيا اً يعور 
له وتقلبه، مما يحقق الرفاهية للجميع، ويؤدي لتحريك و اييادته، والاستمرار في ديمومة تدو المال 

 .(0)فيما يعود بالنفع على القاصر، ويسهم في مصالح المجتمع والمالأ
ريع من  أوربح  أعلىين العائد له مع أملت هاالقاصر باستثمار  الو أمويكلف من يدير 

 والأمالطرق المشروعة التي تحقق ذلك حتى لا تتعطل  أفضلوذلك بالبح  عن  ،الأصل
 .(2)وييادة حجمه الأصلذلك عن طريق الاستثمار والجهد فيه لتنمية  وينحصرالقاصر، 

، (2)والجعفري (0)والحنابلة (0)والشافعية (4)يةوالمالك (3)من الحنفيةجمهور الفقهاء وقد اتفق 
وتنميتها والاتجار  القاصر والأماستثمار ب ولى رعاية الشؤون المالية للقاصرقيام من يت على جواي

 :انتية بالأدلة الرأيهذا  أصحاب، واستدل المضاربة بها

                                                 
الدكتور محمد اليحيلي، استثمار أموال القصر في العصر الحاضر، بح  منشور في مجلة كلية الشريعة  (1)

 .284م، ص2118 -ه0427(، 20معة قطر، العدد )ا_ جالإسلاميةوالدراسا  
 .284تور محمد اليحيلي، مصدر سابق، صالدك (2)
الجيء الخامس، ني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية، اعلاء الدين الكاسعلاء الدين الكاساني،  (3)

؛ ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار 004، صم0872لبنان،  –دار الكتاب العربي، بيرو  
هد 0420لبنان،   -، دار الفكر للطباعة والنشر، بيرو  الخامسه أبو حنيفة،  الجيء شرح تنوير الأبصار فق

 .048ص م،2111 -
، الجيء الأول، الطبعة الأولى الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، (4)

 .423ص ،ه0418 ،بيرو  ،دار الكتب العلمية
 -و  السبكي، الجيء الأول، دار المعرفة، بيرو اتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، فت الحسن أبيم االأم (5)

إبراهيم بن أبو إسحاق بن علي بن يوسف الشيرايي ،  إبراهيم أبو إسحاق؛ 320، بلا سنة طبع،  صلبنان
لبنان، بلا سنة  - ، دار الفكر، بيرو الأولعلي بن يوسف الشيرايي، المهذب في فقه الأمام الشافعي، الجيء 

 .327صالطبع، 
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وَٱري ق وه م فِيهَا وَاكْس وه مْ وَق ول وا  ماً ٱللَّه  لَك مْ قِيَٰ ءَ أموٰلك م  ٱلَّتِي جَعَلَ آت واْ ٱلسُّفَهَ ؤ وَلَات   : ))لىاقوله تع .0
وفًالَه م قَوْلًا مَّ  وَٱري ق وه م  ))قال:  لىاه وتعناالله سبح أن انية، ووجه الدلالة من هذه (3)((عْر 

ذلك يدل بشكل صريح على وجوب استثمار مال القاصر  نإ إذ ،منها ولم يقل اريقوهم ((فِيهَا
 .(4)المال رأسماله المتحقق من استثماره، وليس من  أرباحكون نفقته من حتى ت

مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فيه ولا يَتْر كْه  حتى  من ولى يَتِيمًا له   إلا حدي  النبي محمد صلى عليه وسلم: )) .2
دَقَة    وتنميتها. القاصر والأميدل هذا الحدي  على وجوب استثمار  إذ، (0)((تَأْك لَه  الصَّ

                                                                                                                                                        
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى  (1)

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن  ؛448، ص ه0412هلال، الجيء الثال ، دار الفكر،  بيرو ، 
أبو ؛ 337صبلا سنة طبع،  ،، المكتب الإسلامي، بيرو الرابعمفلح الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، الجيء 

ني، الجيء الثاني، المكتب االكافي في فقه الأمام أحمد بن حنبل الشيب المقدسي، قدامهمحمد عبد الله بن 
 .081 -078، ص الإسلامي، بيرو ، بلا سنة طبع

د محمد تقي الكشفي، الجيء الثاني، بلا أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط، تحقيق: السي (2)
الشيخ محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ؛ 211، صالمكتبة المرتضوية، بلا مكان أو سنة طب

؛ أبو منصور الحسن 042ص م،0887إيران،  -الطبعة الخامسة، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران
الأحكام، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، الجيء الثاني، بلا  بن يوسف بن المطهر الاسدي الحلي، قواعد

؛ الشيخ عبد الكريم الحلي، الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية، دار الرقي 030مكان أو سنة طبع، ص
لبنان، بلا سنة طبع، المادة )  -المؤسسة العربية للطباعة والنشر والتوييع، بيرو  -للطباعة و النشر والتوييع

 .000-004(، ص400
 .(0)  انيةسورة النساء،  (3)
وعلق  أحاديثهالقاسم جار الله محمود بن عمر اليمخشري الخواريمي، تفسير الكشاف، اعتنى به وخرج  أبي (4)

محمد ؛ 208، ص2110 -ه0420ن، انية، دار المعرفة، بيرو _ لبناعليه: خليل مأمون شيحا، الطبعة الث
الجيء الأول، دار فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  بن علي بن محمد الشوكاني،

 .420الفكر، بيرو ، بلا سنة طبع، ص
مع الصحيح سنن اأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، الجالترمذي والدارقطني والبيهقي ينظر  أخرجه (5)

تاب اليكاة، بَاب ما جاء في يَكَاةِ مَالِ الْيَتِيم، حدي  رقم تحقيق أحمد محمد وآخرون، الجيء الثال ، كالترمذي، 
 الدارقطني عمر بن علي الحسن ؛ أبو32دار إحياء الترا  العربي، بيرو ، بلا سنة طبع، ص ، 040

الجيء الثاني، كتاب اليكاة، باب وجوب  ني المدني،اسنن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يمالبغدادي، 
أبو بكر  ؛018صم، 0800 -ه0370المعرفة، بيرو ،  دار ،0في مال الصبي واليتيم، حدي  رقم  اليكاة

، الجيء حقيق: محمد عبد القادر عطاتسنن البيهقي الكبر ،  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي،
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ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا ول الرسول صلى الله عليه وسلم: )) ق .3
 .(0)((تستهلكها الصدقة

 .(2)اليكاة(( تأكلهاى لا مااليت والأمقول الرسول صلى الله عليه وسلم: )) اتجروا في  .4
 .(3)الصدقةتستهلكها  ى، لامااليت والأمعن عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه( قال: ابتغوا في  .0
العاص قال: قال لي عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه(: هل قبلكم متجر  أبيعن الحكم بن  .0

فغب   ألفعليه، قال قل  له نعم، قال فدفع عشرة  تأتي أنعندي مال يتيم قد كاد  اليكاة  نشف
، قال: رد ألفمائة فقال لي: ما فعل المال فقل  هو ذا قد بلغ  إليهعنه ما شاء الله، ثم رجع  

 .(4)حاجة لنا به علينا مالنا لا
القصر هو ما يقتضيه العقل، وذلك لرعاية  والأمما ثب  شرعا في استثمار  أنالمعقول:  .8

ية، لتتم تغطية النفقة ناوالييادة لمالهم من جهة ث والإنتاجالقصر من جهة ولتحقيق الربح والغلة 
اليكاة ودفع ضرائب الدولة والتعويض  وأداء، ربللأقاللقاصر وما يتوجب عليهم من نفقا  

                                                                                                                                                        

 ،المكرمة مكة ألباي،مكتبة دار ، 8030الرابع، كتاب اليكاة، باب من تجب عليه الصدقة، حدي  رقم 
 .018ص، م0884 – ه0404

الجيء السادس،  مصدر سابق، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي،أخرجه البيهقي ينظر  (1)
 .2، ص01800، حدي  رقم باب تجارة الوصي بمال اليتيم ،كتاب البيوع

: طارق بن تحقيقني، المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراينظر  أخرجه الطبراني وعبد الرياق (2)
، الجيء الرابع، باب من اسمه إبراهيم، حدي  رقم عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني وعوض الله بن محمد 

؛ أبو بكر عبد الرياق بن همام الصنعاني، مصنف عبد  204ص ،ه0400،القاهرة ، دار الحرمين، 4002
 اليتيمعة الثانية، الجيء الرابع، كتاب اليكاة، باب صدقة مال ألاعظمي، الطبحقيق: حبيب الرحمن ، تالرياق

عطاء يكاته، حدي   .00ص، ه0413 ،بيرو  ،المكتب الإسلامي، 0872رقم  والالتماس فيه وا 
مصدر  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي،البيهقي والشافعي وعبد الرياق ينظر  أخرجه (3)

أبو عبد الله ؛ 2، ص01800، حدي  رقم باب تجارة الوصي بمال اليتيم ،اب البيوعكتالجيء السادس،  سابق،
، بلا بيرو  ، دار الكتب العلمية، 000رقم الجيء الأول، حدي  محمد بن إدريس الشافعي، مسند الشافعي، 

كاة، مصدر سابق، الجيء الرابع،  كتاب الي ؛ أبو بكر عبد الرياق بن همام الصنعاني،  ،214سنة طبع، ص
عطاء يكاته، حدي  اليتيمباب صدقة مال    .07، ص0881رقم  والالتماس فيه وا 

الجيء السادس،  مصدر سابق، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي،أخرجه البيهقي ينظر  (4)
 . 2، ص01808، حدي  رقم باب تجارة الوصي بمال اليتيم ،كتاب البيوع



 8 

المال حتى لا ينقص شيئا فشيئا، وقد يفنى  رأسلحفظ المال من الريع والغلة، مع الحفاظ على 
 .(0)وينفذ مع طول السنين ، فيبلغ القاصر فلا يجد شيئا

المالية من يتولى رعاية شؤون القاصر  مان على جواي قيياتفق جمهور فقهاء المسلم كماهذا 
 .(2)باجر أم اً متبرع كانأسواء  اوتنميته االقاصر عن طريق الغير ليقوم باستثماره والأمتنمية 

 إدارةالقاصر يجب على من يتولى  والأمن ضوابط لاستثمار و ولقد وضع الفقهاء المسلم
 :(3)وهذه الضوابط هي ،القاصر والأمبها عند استثمار  ماالقاصر الالتي  والأم

، لتكون الإسلاميةالشريعة  لأحكامالقصر مطابقة  والأمتكون عملية استثمار  أنب المشروعية: .0
شراء  أوفي البنوك بفوائد ربوية،  كالإيداعلا  المحرمة شرعاً، احلالا وجائية شرعا، ولتجنب المج

 .ماشركا  التي تعمل في مجال الحر الفي  أسهم
غيره كما يحب لنفسه، وهو ضابط دقيق  مع الإنسانل مايتع أن عالقياس على النفس: قرر الشر  .2

ة العاقبة، مالخير والمنفعة والييادة والربح وسلا إلالا يحب لنفسه  فالإنسانومهم وسهل وواضح، 
القاصر ذلك  والأم إدارةيطبق من يتولى  أنالكفيلة بحفظ المال، فيجب  ناواتخاذ وسائل الضم

ه نمن ماله، لأ أكثرلمييد من الرعاية والعناية ة في يده، وتحتاج لناأمالقصر التي هي  والأمعلى 
 في مال القصر. اً ح في مال نفسه، ولا يحق له ذلك قطعمايتبرع ويتنايل ويس أنيحق له 

يار الصيغة ت، مع حسن اخالأعلىوالريع  الأفضلثل الذي يؤمن الربح ماختيار مجال الاستثمار الأ .3
والسياسة المالية في الدولة لتحقيق العائد  افوالأعر والظروف  والأحوالالتي تتناسب مع المال 

 وأرشدهاالطرق  أقوم إتباعه، ويجب والأمعليه وتثمير  للإنفاقالاقتصادي المجيي ليستفيد القاصر 
 على الاستثمار. الإقدامالخبرة، وبعد التخطيط الرشيد قبل  أهلفي الاستثمار بعد الدراسة واستشارة 

                                                 
 .313، مصدر سابق، صالدكتور محمد اليحيلي (1)
مصدر محمد بن عبد الرحمن المغربي،  ؛ أبو عبد الله048، مصدر سابق، الجيء الخامس، صابن عابدين (2)

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الطبعة الثانية، الجيء  سابق
أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي،  ؛ الامام411، صه0387بيرو ،  ، دار الفكر،السادس

؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقه الأمام  320مصدر سابق، الجيء الأول، ص
أبو منصور ؛ 004صه، 0410بيرو  ،  -ني، الجيء الرابع، الطبعة الأولى، دار الفكراأحمد بن حنبل الشيب

؛ الشيخ عبد الكريم 030مطهر الاسدي الحلي، مصدر سابق، الجيء الثاني، صالحسن بن يوسف بن ال
فراس وائل طلب أبو شرخ، الولاية على المال في الفقه ؛ 042(، ص422الحلي، مصدر سابق، المادة ) 

الإسلامي، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، مقدمة إلى  كلية الدراسا  العليا_ جامعة الخليل، الخليل_ 
 002م، ص2117 -2118طين، فلس

 .300-302الدكتور محمد اليحيلي، مصدر سابق، ص (3)
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التي تكثر فيها المخاطر، ويقل  عمالنتيجة لما سبق لتجنب الأ الحرص على تقليل المخاطر: وهذا .4
والتعرض للمهالك، لعدم تعريض مال القاصرين لدرجة عالية من  الأسعاروتقلب  نامفيها الأ

جراءا  اللايمة المشروعة من تلك المخاطر، ناين الحصول على الضمأمالمخاطر، مع ت  وا 
من العائد الكبير  أفضلكن أمالمال ما  رأس نامع ضم لأقلا، فالعائد نامالتواين بين العوائد والأ

 .ناالمال للضياع والفقد رأسمع تعريض 
صيغته حسب مصلحة القاصرين وذلك بعد دراسة الجدو  لكل  أواستبدال مجال الاستثمار  .0

في استثمار مال القاصرين وفي جميع التصرفا  المرتبطة  الأصل نمشروع يساهم فيه الولي، لأ
 م شرع الله ودينه.ثوجد  المصلحة ف وحيثماتحقيق المصلحة له، به هو 

 والأم إدارةالتي يقيم فيها من يتولى  والإقليميةالقصر في المشروعا  المحلية  والأماستثمار  .0
في المراقبة والمتابعة مع تجنب توجيه  أسهلها ن، لأفالأقرب الأقربالقاصر والقاصر نفسه ثم 

 الإسلامفي ديار  بقاءها نكن، لأأمما  الإسلاميةخارج البلاد  أو، نبيةالأجالدول  إلىالاستثمار 
 ة واقرب للحفظ وابعد عن مخاطر السفر بمال القاصر.مدة الأنالاقتصاد المسلمين، ومستقوية 

ال القصر حتى لا تتركي و أمتنويع المشاريع والشركا  والمؤسسا  والمجالا  التي تستثمر فيها  .8
تعدد   نشالقصر ف والأمنكبا ، فتضيع  أوخسائر  أويتعرض لكوار   مجال قد أوفي مشروع 

المشاريع والمجالا  خف  الخسائر، وعوض بعضها بعضا، وبذلك نضمن معيار المرونة في 
القاصر، والتنويع  والأمتغير مجال الاستثمار وصيغته، ويجب تنويع الاستثمار بما يتناسب ونوع 

 الأساليبج و االاستثمارية المجيية، وتي  الأساليبتيعاب في محفظة الاستثمار لكل مال واس
 الحديثة.

في  لىا، لقوله تعماالقاصرين وهذا مطلب بشكل ع والأمتوثيق العقود والتصرفا  التي تتم على  .7
إِلَى  أَجَل  م سَمًّى  مَن و ا إِذَا تَدَايَنْت م بِدَيْن  ءاَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ دد  دٰ يَ  عليه وتوثيقه: )) والإشهاد الديَّنحكمة كتابة 

  يْنَك مْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْت بَ كَمَا عَلَّمَه  ٱللَّه  فَلْيَكْت بْ وَلْي مْلِلِ الَّذِ فَاكْت ب وه  وَلْيَكْت بْ بَّ 
ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو لَا  انَ كَ ن عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّه  وَلَا يَبْخَسْ مِنْه  شَيْئًا فَشِ 

لٌ جَالِك مْ فَشِنْ لَّ يَسْتَطِيع  إن ي مِلَّ ه وَ فَلْي مْلِلْ وَلِيُّه  بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِد وا شَهِيدَيْنِ مِن ر   لَيْنِ فَرَج  مْ يَك ونَا رَج 
ء  إِذَا آه مَا فَت ذَك رَ إِحْدَاٰه مَا ٱلْأ خْرَ  وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَ اٰ ءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَ آوَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَ 

ى  دَةِ وَأَدْنَ دددٰ لِك مْ أَقْسَط  عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَقْوَم  لِلشَّهَ م و ا أَنْ تَكْت ب وه  صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى  أَجَلِهِ ذَٰ ئَ مَا د ع واْ وَلَا تَسْ 
نَاحٌ أَلاَّ تَكْت ب وهَا وَأَشْهِد و اْ إِذَا ددٰ أَلاَّ تَرْتاَب و ا إِلاَّ  أَن تَك ونَ تِجَ  ونَهَا بَيْنَك مْ فَلَيْسَ عَلَيْك مْ ج  رَةً حَاضِرَةً ت دِير 

نْ تَفْعَل واْ فَشِنَّه  ف س وقٌ بِك مْ وَ آتَبَايَعْت مْ وَلَا ي ضَ  م ك م  ٱللَّه  وَٱللَّه  بِك ل  اتَّق واْ ٱللَّهَ وَي عَل  رَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَاِ 
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  وسائل التوثيق في عصرنا الحاضر، ذلك في حق القاصرين وقد تنوع ويتأكد، (0)((شَيْء  عَلِيمٌ 
 والضياع. والإنكارالقاصرين من الجحود  والمبها احتياطا لأ مافلا بد من الالتي 

 والأمالمستمر للتصرفا  التي تتم على  الأداءالدقيقة وتقويم ضرورة المتابعة الدائمة والمراقبة  .8
من حسن سيرها وفقاً للخطط المرسومة والمتفق عليها سلفا، وحسب  للتأكدالقصر واستثمارها 

مسبقا حتى لا يتسرب الخلل والوهن والاضطراب للمؤسسة  المقررةج ماالسياسا  المحددة  والبر 
 نش، فأو خسارتها ال القاصرينو أمضياع  إلىمما يؤدي  ،رافالانحيقع فيها  أو ،الاستثمارية

يتضاعف، وهذه المتابعة  أويتفاقم  أنل، لاستدراكه قبل أو ب لاً أو حصل شي من ذلك تم علاجه 
اً وتح  طائلة قانونه المقرر شرعاً و أعمالالقاصر و  والأم إدارةيفة من يتولى وظمن و  جيء رئيس

 .انخرةية في الديَّنالمسؤولية القضائية في الدنيا و 
ة، والحماية من العب  ماللمصلحة الع الأصلها شرع  في نين النافذة، لأناظمة والقو نبالأ ماالالتي  .01

لة للفاعل، ءالمسا مبدئياتوجب،  مخالفتها أن، و ضراروالأوالفوضى والظلم، ولدرء المفاسد 
 والتعرض له. ال القاصر، وهو ضرر لا يجوي الوقوع فيه،و أمة من ماوالغر  ناوالضم

فقد أجاي القانون المدني للوصي القيام باستثمار نقود ا عن موقف المشرع العراقي أم
 أماإذ نص على: )) ،مة المختصةالصغير الذي يتولى رعايته بعد الحصول على إذن من المحك

لح كالبيع في غير ما ذكر والرهن والقرض والص الإدارةالتي لا تدخل في حدود  الأخر التصرفا  
، (2)((امن المحكمة وبالطريقة التي تحدده بشذن إلاوقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح 

القيم الحق في استثمار النقود  أوالوصي  أوللولي  طلم يعبعد صدور قانون رعاية القاصرين و 
القاصر من  والأمرعاية القاصرين على ضرورة استثمار  قانونفي  أكده أنورغم العائدة للقاصر، 
شخصية  وأعطاهفي دائرة رعاية القاصرين  تأسيسهجب أو القاصرين والذي  والأمخلال صندوق 

)) يؤسس في دائرة  نص على: إذالمنقولة وغير المنقولة،  والممعنوية مستقلة تؤهله تملك الأ
ا هذ أحكامال القاصرين وفق و أملاستثمار  (ال القاصرينو أمرعاية القاصرين باسم ) صندوق 

المنقولة وغير المنقولة،  والمهله تملك الأؤ وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ت قانونال
يلاحظ على هذا النص أن المشرع  إذ، (3)((....المحاكم ودوائر الدولة  ماأم ماويمثله المدير الع

القاصرين في  الأمو يتم استثمار  إذرعاية القاصرين،  ةصندوق موحد في دائر  بتأسيسالعراقي قام 
                                                 

 .(272) انيةسورة البقرة،  (1)
 .0800( لسنة 41القانون المدني العراقي رقم )( من 010/2المادة ) (2)
العراقية  شور في جريدة الوقائعنم والم0871( لسنة 87قانون رعاية القاصرين عراقي رقم )من ( 01المادة ) (3)

 .م0/0/0871بتاريخ  2882بالعدد 
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 إذالمتواضع أن المشرع العراقي قد جانب الصواب في موقفه هذا،  وبرأيناالعراق بشكل موحد فيه، 
استثمار نقود القاصرين في العراقي في صندوق موحد في دائرة رعاية القاصرين في  ناطةإ نإ

لكثير من أن هذا الاستثمار سيكون عرضة  أولها ا الإشكاليكثير من  إلىبغداد سيؤدي 
 فيسيكون تركيي الاستثمار في مكان واحد  أخر الروتينية من جهة ومن جهة  الإجراءا 
علمنا أن المدن قد تختلف فيها مجالا   إذا لاسيما، محدودة، ويكون كذلك في مجالا  الأغلب

الصندوق  تأسيس ، في حين لو كانالأحيانفي بعض  الأسعارالاستثمارا  فضلا عن اختلاف 
وأن  ،المتواجد فيها القاصرنفسها مديرية لرعاية القاصرين سيكون الاستثمار في المدنية في كل 

لاحظنا أن الفقهاء  إذتناسب مع طبيعة المكان المتواجد فيه القاصر، تمجالا  الاستثمار س
فضلا عن  ،تواجد القاصر نفسه أماكنالقاصر في  أموالن يركيون على ضرورة استثمار يالمسلم
ضوابط استثمار  إحد التجارية لتلك المنطقة والتي عدها الفقهاء المسلمون  بالأعراف الالتيام
 القاصر. أموال

والذي قضى في فقرته الرابعة على النافذ م 2111( لسنة 222قرار رقم )الكما صدر 
اط المشرع أن إذ ،القاصر( والأماستحدا  قسم في دائرة رعاية القاصرين يسمى )قسم استثمار 

 والميتم استثمار هذه الأ إذقي مهمة استثمار نقود القاصر بدائرة رعاية القاصرين حصرا، العرا
)) يتم استثمار المبالغ المودعة في رعاية القاصرين على:  قانوننص  إذ، (0)حدةبصورة مو 
المصارف بالفائدة التي يتفق عليها مع في  ةالقاصرين بصورة موحده كودائع ثابت والأمصندوق 
، (2)((قانونالمنصوص عليها في هذا ال الأخر  الأغراضف ما لم يتقرر استثمارها في المصار 

  وفي ذلك مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية.
رعاية  قانونالقاصر فقد نص  والأمالذي يتم من خلاله استثمار  الأسلوبا عن أم

استثمار  .س رعاية القاصرين: ألدائرة رعاية القاصرين بقرار من مجل .ياناث القاصرين على: ))
تملك  .القاصرين في السندا  الحكومية وحولا  الخيينة. ب والأمالمبالغ المودعة في صندوق 

وذلك من المبالغ المودعة في الصندوق  (القاصرين والأمصندوق )العقارا  وتسجيلها باسم 
لمستثمرة لهذا الغرض عن ي او الا تتج أنمع خطة التنمية القومية في  يتلاءملاستثمارها بما 

رد أو ، فبموجب هذا النص فقد (3)للصندوق(( الثابتة% )خمسين من المائة( من مجموع الودائع 01
                                                 

، 3708م النافذ المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2111( لسنة 222قرار مجلس قيادة الثورة رقم ) (1)
 م.2110سنة 

 ./ أولا( قاصرين عراقي00المادة ) (2)
 .نيا( قاصرين عراقيا/ ث00المادة ) (3)
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الودائع الثابتة في المصارف العراقية  :وهي ،القاصر والأملاستثمار  أساليبالمشرع العراقي ثلاثة 
الثال  لاستثمار  الأسلوبا أم لاستثمار في سندا  الحكومية وحوالا  الخيينة،لعن طريق  أو
ه من خلال الواقع أنإلا القاصر فهو تملك العقارا  باسم الصندوق، والاستفادة من ريعها،  والأم

م ولحد 0871 مارعاية القاصرين ع قانونالقاصر ومنذ صدور  والأماستثمار  أنالعملي يلاحظ 
من تدني قيمة  ر بها بلدنا العراقالمستو  المطلوب وبما يوايي الظروف التي م فيلم يكن  انن

 تهاقيم فقد ، والتي ثابتةقسم كبير من القاصرين لحين بلوغهم سن الرشد  ةالعملة وبقاء أرصد
السلطة التشريعية بتقييم  إلى قانونتقديم مشروع  إلىبويارة العدل  انتيجة تغير قيمة النقد، مما حد

في صندوق  والمهب في اليوم الذي يتم إيداع الأبالذ إيداعهاالمودعة لديها والتي يتم  والمالأ
 أن إلاالقاصر عند بلوغه سن الرشد،  إلىي قيمة الذهب و اويتم تسلم مبلغ يس ،القاصرين والأم

 ويارة العدل. إلىمن قبل مجلس النواب  إعادتهتم  إذهذا المشروع لم ير النور، 
للقاصر عند بلوغه سن الرشد  يصرف الأحيانغلب أر عند هذا الحد ولكن في مولا يقف الأ

يكون فوائد  أن وتسمى بالنماء وهو لا يعد قالصندو في  المودعةه والأممبلغ مالي فضلا عن 
الصندوق بصورة  والأمرعاية القاصرين النافذ استثمار  قانون( من 00يتم وفق المادة ) إذ ،ربوية

كومة وحوالا  الخيينة، هذا من استثمارها في سندا  الح أوالمصارف العراقية في  ثابتةودائع 
)) يدفع للقاصر فائدة على رصيده رعاية القاصرين على:  قانونفقد نص  أخر جهة ومن جهة 

فيها ويحدد  ،بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف في القطر لودائع صناديق التوفير
ل بقية الفائدة السنوية للودائع ذلك في بداية كل سنة مالية بقرار من مجلس رعاية القاصرين وتسج

عدم  إلىمما حدا بكثير من القاصرين عند بلوغهم سن الرشد  ،(0)الثابتة في الحساب المستقل((
 قانونال أن، في حين إليهم ماهم ونمائها، وذلك خوفا من تسرب السح  الحر والأم أصول ماستلا
ملك العقارا  وتسجيلها باسم صندوق رعاية القاصرين ت قانونيا/ ب( من ناث/00في المادة ) أجاي
% من مجموع الودائع الثابتة للصندوق، ولو تم تفعيل هذه 01 يتجاويالقاصرين وبما لا  والأم

المودعة لد  الصندوق لحصل  فائدة ميدوجة  والموتم شراء عقارا  تجارية بالأ قانونالفقرة من ال
المال  رأسقيمة  وكما أن ،الفوائد الربويةله من  اً خير فيكون تتمثل بتحقيق مردود مالي للقاصر 

جميع التقلبا  الاقتصادية التي تعرض لها عراقنا  أن إذ ،من خلال ايدياد قيمة العقارا تيداد 
هذه الفقرة من المادة  أنتقلل من قيمة العملة وترفع من قيمة العقار، ولكن لوحظ   كانالحبيب 

 ن الناحية العملية وشبه معطلة.رعاية القاصرين غير مطبقه م قانونمن  (00)

                                                 
 .( قاصرين عراقي02المادة ) (1)
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( من قانون رعاية 01ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة ) وعليه ومما تقدم
القاصرين ليتم تأسيس صندوق أموال القاصرين في كل مديرية رعاية القاصرين يتم من خلال 

رعاية  يريةكل مد)) يؤسس في وندعو أن يكون على النحو انتي:  ،استثمار أموال القاصر
هذا القانون  أحكامال القاصرين وفق و لاستثمار أم (ال القاصرينو القاصرين باسم ) صندوق أم

هله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، ويمثله ؤ وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ت
 .(( الأخر م المحاكم ودوائر الدولة والجها  اأم مدير رعاية القاصرين

رعاية القاصرين يتم من  قانون( من 00تعديل نص المادة ) إلىعو المشرع العراقي ندكما 
الصندوق بشراء  ماقي بأسلوبالقاصر والاكتفاء  والمالاستثمار الربوية لأ أساليب إلغاءخلال ذلك 

القاصر من التقلبا   والأميحقق الفائدة الميدوجة وهي حماية  الأسلوبكون هذا  ،العقارا 
المستثمرة   والمي نسبة الأو اة وتحقيق مردود مالي جيد للقاصر، مع ضرورة عدم تجالاقتصادي

%  كي يكون لد  الصندوق احتياطي يتم من خلاله تغطية المبالغ التي تصرف للقاصر عند 01
يكون  أنتغطية الخسائر التي قد تلحق بالصندوق نتيجة الاستثمار، ونقترح  أوبلوغه سن الرشد 

القاصرين بصورة  والأم: )) يتم استثمار المبالغ المودعة في صندوق انتيةصيغة التعديل وفق ال
القاصرين وذلك من  والأمموحدة كودائع ثابتة عن طريق تملك العقارا  وتسجيلها باسم صندوق 

الأموال ي و الا تتج أن علىمع خطة التنمية  يتلاءمالمبالغ المودعة في الصندوق لاستثمارها بما 
 .للصندوق(( الثابتةالمائة( من مجموع الودائع  في% )خمسين 01لهذا الغرض عن  المستثمرة

رعاية القاصرين لما  قانون( من 02تعديل نص المادة ) إلىكما ندعو المشرع العراقي 
دفع فائدة للقاصر على رصيده بنسبة لا تقل عما تدفعه المصارف العراقية،  منهذه المادة  أوجبته

في  والمبالذهب في اليوم الذي يتم إيداع الأ إيداعهاالتي يتم  والمبتقييم الأ والاستعاضة عن ذلك
 القاصر عند بلوغه سن الرشد، إلىي قيمة الذهب و ايتم تسلم مبلغ يس إذ ،القاصرين والأمصندوق 
القاصر المودعة في صندوق  والأميتم تقييم  .0: )) انتييكون النص على النحو  أنونقترح 

 اً يتم تسليم القاصر مبلغ أنها في الصندوق، على بالذهب في اليوم الذي يتم إيداعرين القاص والأم
يتم خصم المبالغ التي تم صرفها للقاصر كنفقة له  .2ي قيمة الذهب عند بلوغه سن الرشد. و ايس

 تم دفعه له((. خرآمبلغ  أي أو إليهر من المبلغ المسلم و خلال فترة القص
( من قانون رعاية القاصرين لعدم 03إلى إلغاء نص المادة ) أخيراي كما ندعو المشرع العراق

حلال، الحاجة إليها  نقودبالقيام باستثمار نص بدله يقضي بالسماح للولي والوصي والقيم  وا 
متى ما كان  ،القاصر بنفسه وذلك بعد الحصول على موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة

 ،الإسلاميةالشريعة  أحكامدي فيه نفع ظاهر للقاصر ولا يخالف مشروع اقتصافي ذلك الاستثمار 
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: )) للولي والوصي والقيم استثمار نقود القاصر بمشاريع انتيونقترح أن يكون النص على النحو 
بعد الحصول  الإسلاميةالشريعة  أحكاماقتصادية متى كان فيه نفع ظاهر للقاصر وبما لا يخالف 

القاصرين((، كما نقترح ضرورة قيام مديرية رعاية القاصرين تبليغ على موافقة مديرية رعاية 
مديرية رعاية القاصرين بخصوص السماح لمن يتولى رعاية  هالادعاء العام بالقرار الذي تصدر 

القرار بالموافقة أو  أكانالشؤون المالية للقاصر باستثمار نقود القاصر في مشاريع اقتصادية، سواء 
 الأسرةكبر للادعاء العام في حماية أ، مما يتيح فرصة من تاريخ صدوره يامأالرفض خلال ثلاثة 

( 008قانون الادعاء العام رقم ) أهداف حدأبوصف ذلك  ،والطفولة ومن ضمنها شؤون القاصرين
من قانون رعاية ( 08تعديل نص المادة ) إلىوعليه ندعو المشرع العراقي  ،(0)م0888لسنة 

: )) على مديرية رعاية القاصرين تبليغ الادعاء العام بما تصدره انتيو على النحلتكون القاصرين 
( من هذا القانون وذلك 03( و)00)( و00) ( و04و) (43)من موافقا  أو رفض لها وفق المواد 

 أوالسماح للادعاء العام  إلىخلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها((، كما ندعو المشرع العراقي 
من يتولى الشؤون المالية للقاصر الطعن بالقرار الذي تصدره مديرية  أوالقيم  أوالوصي  أوالولي 

الرفض فيما يتعلق بالسماح لمن يتولى رعاية الشؤون  أمبالموافقة  أكانرعاية القاصرين سواء 
لما في  ،بالقرار غالتبلمن تاريخ  أيامالقاصر بنفسه خلال سبعة  أموالباستثمار المالية للقاصر 

، وعليه ندعو المشرع وسيع سلطة القضاء في حماية اموال القاصر ورعاية شؤونه الماليةذلك من ت
: )) انتي( من قانون رعاية القاصرين على النحو أولا/  07تعديل نص المادة ) إلىالعراقي 

للادعاء العام أو الولي أو الوصي أو القيم أو من يتولى شؤون القاصر الطعن بما يصدره مدراء 
( من 03( و)00)( و00)( و04( و)43القاصرين من موافقا  أو رفض لها وفق المواد )رعاية 

بها،  غالتبليوذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ  ،هذا القانون لد  محكمة الاستئناف المختصة
 باتا((.  الشأنويكون قرار محكمة الاستئناف بهذا 

القاصر فالملاحظ  والأمة استثمار يكانمإا فيما يتعلق بموقف المشرع المصري من مد  أم
القاصر من  والأمالولي باستثمار  ماية قيكانمإالولاية على المال المصري لم ينص على  قانون أن

نماعدمه و  ، (2)القاصر ورعايتها والأم شدارةالولي ب ماا يقضي بوجوب قيمانصا ع بشيرادهاكتفى  ا 
للولي  أنفنستطيع القول  دارةالإ أعمال دخل في صميميوتنميتها  والماستثمار الأ كان اولم

القاصر بالشكل الذي يتوافق مع مصلحة  والأمالولاية على المال المصري استثمار  قانونبموجب 
                                                 

م والمنشور في جريدة 0888( لسنة 008قانون الادعاء العام العراقي رقم )/ سابعاً( من 0ينظر المادة ) (1)
 .م08/02/0888بتاريخ  2840الوقائع العراقية بالعدد المرقم 

 .م0802لسنة  008قانون الولاية على المال المصري رقم من ( 4ينظر المادة ) (2)
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رد أو من هو في حكمه فقد  أوالقاصر هو الوصي  والأم إدارةمن يتولى  كان إذاا أمالقاصر، 
 والأم هية استثمار كانمإا فيما يتعلق بمد  الولاية على المال حكما خاص قانونالمشرع المصري في 

، وهو موقف المشرع (0)من المحكمة المختصة إذنقيد ذلك بوجوب الحصول على  إذالقاصر 
 .(2)كذلكالمغربي 
ذا، و (3)القاصر والأمالقاصر استثمار  والأم شدارةفقد سمح لمن يقوم ب الإماراتيا المشرع أم  ا 

القاصر يحمل  والأماستثماره  نشالجد ف أم الأب كانأواء القاصر الولي س والأممن يدير  كان
القاصر هو  والأممن يدير  كان إذاا أم، و (4)من المحكمة إذناعلى السداد ولا يحتاج في ذلك 

، مع (0)القاصر واجبا يقع على عاتق وصيه والأماستثمار  الإماراتيالوصي فقد عد المشرع 
القاصر  والأمباستثمار  ماللوصي القي وأجايمن ذلك  ذهب ابعد  الإماراتيالمشرع  أنملاحظة 

لا نص على: )) إذمن المحكمة المختصة  إذنلحسابه الشخصي على شرط حصول الوصي على 
القاصر  والأماستثمار  .4ية إلا بشذن من المحكمة.... التال عمالبالأ مايجوي للوصي القي

 .(8)ي الموحد كذلكوهو موقف القانون النموذجي العرب ،(0).((.لحسابه..
جواي قيام  و القانون النموذجي العربي الموحد الإماراتيموقف المشرع  نفشالمتواضع  يناوبرأ 

تصرف يقع على مال  أوعمل  ن أيإ إذ ،محل نظر باستثمار أموال القاصر لحسابه الشخصي
لوصي ا مامصلحة القاصر، وما المصلحة المتأتية للقاصر من قيفي يكون  أنالقاصر يجب 

 القاصر الذي تح  رعايته لحسابه الشخصي. والأمباستثمار 
 

                                                 
 .لى المال مصري( ولاية ع38ينظر المادة ) (1)
والصادرة بموجب  م2114لسنة  22-4-0مدونة الأسرة المغربي رقم من ( 280( و)230ينظر المواد ) (2)

م 2114/ فبراير/ 3ه المصادف 0424/ ذي الحجة/ 02الصادر في  0114-4-22الظهير الشريف رقم 
/ فبراير/ 0الصادرة بتاريخ  0074بتنفيذ القانون بمثابة مدونة الاسرة المنشور في الجريدة الرسمية رقم 

 .م2114
  .م2110( لسنة 27قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم )من ( 223( و )213ينظر المواد ) (3)
  أحوال إماراتي.( 218( و )210ينظر المواد ) (4)
 .( أحوال إماراتي223المادة ) (5)
 .( أحوال إماراتي220المادة ) (6)
ده ا، والذي تم اعتمالقانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين( من 80( و)77( و)00ينظر المواد ) (7)

 24ج323من قبل المكتب التنفيذي لمجلس ويراء العدل العرب كقانون نموذجي استرشادي بالقرار المرقم 
 .م4/3/2112بتاريخ 
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 يناالث المطلب

  الاقتصاديةتسيير المشاريع 
 أمالوصية  أمالقاصر سواء بالميرا   إلىقد تؤول ملكية مشاريع اقتصادية قائمة بالفعل 

  التجارية هذه المشاريع تجارية كالشركا  والمحلا  كانأمن أسباب كسب الملكية، سواء  ابغيره
 أمل مامملوكة للقاصر بالك  كانأل والورش، وسواء ماع والمعنامشاريع صناعية كالمص  كان أم
 أنية له، وبما قانونمصلحة القاصر هي مناط الحماية ال  كانكون للقاصر حصة فيها، ولما ت

ضلا ف ،له ي مصلحته إذ توفر مصدر دخل مناسبتكون ف ناغلب الأحيأمثل تلك المشاريع في 
القاصر وتنميتها وييادتها، فالسؤال الذي يطرح  والأممثل تلك المشاريع تعمل على حفظ  أنعن 

قيما  أموصيا  أموليا  كانأنفسه هنا هل يستطيع من يتولى رعاية شؤون القاصر المالية سواء 
 ملكية جيء منها للقاصر. أوالتي تعود ملكيتها  الاقتصاديةير المشاريع يتس

السؤال  االفقهاء المسلمين لم يناقشوا هذ أنيلاحظ في مبموقف الفقه الإسلا وفيما يتعلق
نمابصورة مباشرة و  القاصر واستثمارها على النحو الذي بيناه في  والأملة التجارة بألوا مسو اتن ا 

القاصر تسيير  والأممن يتولى رعاية  مافي هذا الصدد هو جواي قي يبدوالسابق، والذي  المطلب
وذلك لاتحاد  ،هوالأمالعائدة للقاصر قياسا على استثمار واليراعية الصناعية والتجارية المشاريع 

في علة تحقيق  الاقتصاديةموال القاصر والمضاربة به مع تسيير المشاريع أكل من استثمار 
 نإتوفير مصدر دخل مناسب للقاصر ، بل ل ،ه وييادتها وتنميتهاوالأممصلحة القاصر وحفظ 

المشروع مكتمل وهو  نإيكون اقل خطورة من الاستثمار والمضاربة إذ  الاقتصادية ريعالمشا تسيير
وتحقيق الإرباح، مع ضرورة التأكد من وجود الضوابط التي وضعها الفقهاء  الإنتاجفي طور 

من  الإسلاميا لموقف الفقه نلو اوالتي بيناها عند تن-القاصر  والأمالمسلمون فيما يتعلق باستثمار 
والتي يقوم من  الاقتصاديةنقول ضرورة توفر هذه الضوابط في المشاريع  -القاصر  والأمار استثم

 القاصر بتسييرها. والأميتولى رعاية 
من يتولى رعاية  ماا فيما يتعلق بالمشرع العراقي فلم يورد نصا خاصاً يعالج مد  جواي قيأم

التي يملك فيها حصة،  أوئدة للقاصر العا الاقتصاديةالشؤون المالية للقاصر بتسيير المشاريع 
نماو  القاصر  والأمالولي والوصي والقيم بالمحافظة على  مااً يقضي بوجوب قيمارد نصاً عأو  ا 

 ، وقد كان قانون إدارةالاقتصاديةتسيير المشاريع في ذلك المعتادة، إذ يدخل  دارةالإ أعمالب ماوالقي
لسنة  87محله قانون رعاية القاصرين رقم  م الملغي والذي حل0808لسنة  48القاصرين رقم 

على الاستمرار  والأوصياءاتفق الورثة الكبار  إذام يجيي الاستمرار بالمشروع الاقتصادي 0871
 إدارةتم تو  ،في ذلك مصلحة للقاصر أنوجد  إذامن المحكمة  إذنالعمل به بعد الحصول على  في
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 ،من القانون المدني العراقي 0140الملكية الشائعة الواردة في المادة  إدارة أحكامالمشروع حسب 
 إدارةانيط   إذا أماالقاصرين،  أموال إدارةالمشروع من قبل  إدارةعلى  الإشرافويكون حق 

 أموال لإدارةالتي تقررها المديرية العامة  الأسسوفق  إدارتهالقاصرين فتكون  أموال بشدارةالمشروع 
لد  : ))يأتيما  أعلاهوقد جاء في قرار لمحكمة التمييي العراقية في ظل القانون ، (0)القاصرين

 8/0/0884وتاريخ  030/84حجة بعدد  أصدر التدقيق والمداولة وجد أن المحكمة الشرعية قد 
التصليحا   بشجراء والأذنص( المذكور ق )و للوصية )ن( بتشغيل معمل طاب الأذنتتضمن 

يستليم اتفاق جميع  الأذنمثل هذا  رااصدولم تلاحظ المحكمة الشرعية أن المقتضية للعمل .... 
تشغيله( فكان على المحكمة الشرعية  أيعلى الاستمرار بالعمل بالمعمل ) والأوصياءالورثة الكبار 

المذكور  الأذن إصدارهاواخذ موافقتهم على ذلك قبل  والأوصياءجميع الورثة الكبار  إحضار
القاصرين فان لم يوافق احدهم فلا  أموال إدارة( من المادة الثالثة عشرة من قانون جتطبيقا للفقرة )

الذي تضمنته الحجة الشرعية لم يكن صوابا لعدم تحقق اتفاق  الأذنوعليه فان  الأذنتصدر 
على الاستمرار على العمل بمعمل الطابوق المذكور وبالتالي فان القرار  والأوصياءالورثة الكبار 

 .(2)..((تظلم مخالف للقانون وقرر نقضه ..الصادر برد ال المميي
لسنة  87من المشرع العراقي بتلافي النقص الحاصل في قانون رعاية القاصرين رقم  ورغبة

م بشان تصفية التركة 0871( لسنة 4صدر مجلس رعاية القاصرين التعليما  رقم )أم، فقد 0871
غير ذلك من المشاريع  أوصناعي  أوروع تجاري وجد في التركة مش إذاوالتي جاء فيها: )) 

فللمديرية  هالاقتصادية واتفق الورثة الكبار مع من يقوم مقام القاصر على الاستمرار بالعمل ب
المشروع  إدارةوعندئذ تكون  ،وجد  أن ذلك في مصلحة القاصر إذاالمختصة أن تقرر ذلك 

 إدارةعلى  شرافالإن للمديرية حق ويكو  ،( من القانون المدني0104المادة ) أحكامحسب 
ذابضمان حق القاصر،  الأمرالمشروع بقدر تعلق  فيجوي أن يعين  إدارةللمشروع مجلس كان  وا 

 إدارةانيط   إذا أما، إليهاالمشروع  إدارةمن المديرية مراقب يتولى رفع التقارير عن  بأمرفيه 
 للأسسام دائرة رعاية القاصرين ووفقا بعد موافقة مدير ع إدارتهالمشروع بيد المديرية فتكون 

فموجب هذا النص سمح المشرع العراقي لمن يتولى رعاية القاصر ، (3)والتعليما  التي يصدرها((
الاستمرار بتسيير إذا اتفق مع بقية الشركاء على ذلك وتح  و الاستمرار بالمشروع الاقتصادي 

                                                 
 لغي.م الم0808لسنة  48/ج( من قانون إدارة القاصرين رقم 03ينظر المادة ) (1)
م ، قرار منشور في النشرة 00/7/0884بتاريخ  884/ شرعية / 0118قرار محكمة التمييي العراقية المرقم  (2)

 .70م، ص0884القضائية، العدد الثال ، السنة الخامسة، 
 م بشان تصفية التركة الصادرة من مجلس رعاية القاصرين.0871لسنة  4( من التعليما  رقم 0المادة ) (3)
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على أن تتم الإدارة وفق أحكام إدارة  ،تصةالإشراف المباشر من قبل مديرية رعاية القاصرين المخ
ذا كان هذا المشروع يدار 0104كية الشائعة الواردة في المادة )المل ( من القانون المدني العراقي، وا 

تعيين مراقب في المجلس من قبل مديرية رعاية القاصرين بمن قبل مجلس إدارة فقد سمح المشرع 
تم مباشرة من قبل مديرية رعاية القاصرين فتتم الإدارة تع إدارة هذا المشر   المختصة، أما إذا كان

 وفق الأسس التي يحددها مدير عام رعاية القاصرين.
أما إذا كان المشروع الذي آل إلى القاصر مشروعا فرديا كملكية محل تجاري مثلا فيذهب 

ناء على قرار من الفقه القانوني إلى عدم إمكانية الاستمرار باستغلاله التجاري أو إيقافه إلا ب
مديرية رعاية القاصرين المختصة، إذ يكون لها سلطة تقديرية أساسها التحري عن مصلحة 

 .(0)القاصر
 النافذ والذي نص على 0878لسنة  001نه قد صدر القرار رقم أ إليه الإشارةومما تجدر 

شروع صناعي أو ملكية حصص في م رثاإالقاصر  إلىما ينقل  إدارةتولى مديرية رعاية القاصرين 
 .(2)أو حصص في شركة أسهمتجاري أو خدمي أو 

حد الشركاء وكان احد ورثته قاصرا أوفيما يتعلق بالشركة التضامنية والتي يتوفى فيها هذا 
توفي الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة  ذاإ قد نص قانون الشركا  العراقي على: ))ف

أو  انخرينن كان قاصراً أو سائر الشركاء إأو من يمثله قانوناً عارض الوار ،  إذا أمامع ورثته، 
نصيب  إلاالباقين ولا يكون للوار  ن الشركة تستمر بين الشركاء شحال دون ذلك مانع قانوني، ف

نقدا، ولا يكون له  إليهالشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وفاته ويدفع  أموالمورثه في 
بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليا   إلاد ذلك من حقوق للشركة نصيب في ما يستجد بع

يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد أو تحويلها  الأحوالسابقة على الوفاة، وفي كل 
موجب هذا النص سمح المشرع العراقي بف، (3)لم يبق غير شريك واحد(( إذامشروع فردي  إلى

لم يرغب بذلك ممثله  إذا إلاي الشركة التضامنية والاستمرار بالشركة يكون شريكا ف أنللقاصر 

                                                 
، م2118كتور عصم  عبد المجيد بكر، أحكام رعاية القاصرين، الطبعة الثالثة، المكتبة القانونية، بغداد، الد (1)

؛ الدكتور باسم محمد صالح القانون التجاري، القسم الأول، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 081-008ص
 .010م، ص0882

نشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ، الم0878لسنة  001ينظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم  (2)
 م.08/7/0878بتاريخ  3003

م والمنشور في الوقائع العراقية، 0888لسنة  20/ أولا( من قانون الشركا  العراقي المعدل رقم 81المادة ) (3)
 م.28/8/0888بتاريخ  3078العدد 
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 إلىرغب ممثله القانوني بالانسحاب من الشركة فهنا يتم تقدير حصة القاصر  إذا ماأالقانوني، 
لتاريخ السابقة إلا فيما يتعلق بالتعاملا  يوم الوفاة ويتم دفع حصته نقدا وتنتهي علاقته بالشركة 

 .وفاة المور 
حد الورثة لشركة المشروع الفردي فقد نص قانون أوفيما يتعلق بمد  جواي أن يكون القاصر 

الشركا  العراقي على: )) إذا توفي مالك الحصة في المشروع الفردي وكان له أكثر من وار  
يرغب بالمشاركة فيها ولم يكن هناك مانع قانوني، وجب تحويله إلى نوع أخر من الشركا  

، إذ يجوي الاستمرار في النشاط التجاري في حالة تملك (0)ليها في هذا القانون((المنصوص ع
خر من أنواع الشركا  إذا كان الورثة آفي هذه الشركة بشرط تحويلها إلى نوع القاصر حصة 
 أكثر من واحد.

يقتصر اثر  أنإفلاس القاصر على يجيي الفقه القانوني أن  ومما تجدر الإشارة إليههذا 
 مبدأمن  ، وذلك استثناءً الأخر  أموالهالمستثمرة في التجارة دون غيرها من  الأموالعلى  سالإفلا

على شخصه، ومن ثم فلا يجوي حبسه أو عده  للإفلاس تأثيروحدة الذمة المالية، كما لا 
 .(2)متفالساً 

 إلى آل الولي بالتجارة التي استمرار نصاً يقضي بعدم جواي  أوردفقد  المصريأما المشرع 
الولاية على المال بذلك من المحكمة المختصة إذ نص قانون  إذنبعد الحصول على  إلاالقاصر 
 حدود وفي المحكمة بشذن إلا للقاصر آل  تجارة في يستمر أن للولي يجوي لا: ))على المصري

ا نص المصريكان الوصي هو من يتولى رعاية القاصر فلم يورد المشرع  ذاإ أما، (3)الإذن(( هذا
القاصر، وان كنا نجد أن النص الذي  إلى آل في التجارة التي  استمرار الوصي إمكانيةيبين مد  
 بذلك من أذنبعد الحصول على  إلاالقاصر  إلى آل بالاستمرار بالتجارة التي  للوليلا يسمح 

 . (4)كذلك الإماراتي، وهذا هو موقف المشرع أولى المحكمة يشمل كذلك الوصي من باب
رعاية الشؤون المالية للقاصر في الاستمرار بتسيير  تولييالمشرع المغربي فقد سمح لمن  أما
بذلك من السلطة المختصة وهي  إذنالمملوكة للقاصر بعد الحصول على  الاقتصاديةالمشاريع 
إذ نص قانون العقود  ،كان من يتولى رعاية القاصر وليا أم وصيا أم مقدماً أسواء  ،المحكمة

                                                 
 / ثانياً( شركا  عراقي.81المادة ) (1)
؛ الدكتور عصم  عبد المجيد بكر، مصدر سابق، 017حمد صالح، مصدر سابق، صالدكتور باسم م (2)

 .081ص
 . ولاية على المال مصري( 00المادة ) (3)
 .( أحوال إماراتي 084المادة ) (4)
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لا يجوي للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر على: )) ا  المغربي والالتيام
في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذن  له بذلك السلطة المختصة، ولا يجوي لهذه الأخيرة أن 

 .(0)((تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه
ي العربي الموحد فلم نقف فيه على نصوص تشير إلى مد  أما فيما يتعلق بالقانون النموذج

جواي قيام من يتولى رعاية القاصر سواء كان ولياً أم وصياً أم قيماً بتسيير المشاريع الاقتصادية 
 .بشكل صريح من عدمهالعائدة للقاصر أو التي يكون للقاصر حصة بها 

ن يتولى رعاية القاصر بتسيير ومما تقدم نجد أن موقف القوانين المقارنة في السماح لم
مالي  يرادإللقاصر يصب في مصلحته لما توفره تلك المشاريع من  آل التي  الاقتصاديةالمشاريع 

 إيراد إلى، وعليه ندعو المشرع العراقي القاصر وييادتها أموالله فضلا عن الاستمرار في تنمية 
 أموليا  أكانبرعاية القاصر سواء لمن يقوم في قانون رعاية القاصرين يسمح من خلاله  نصًّ 

مديرية رعاية بذلك من  أذنبعد الحصول على  الاقتصاديةالمشاريع  بتسييرقيما  أموصيا 
وذلك مخافة  الإسلاميةالشريعة  لأحكاموبشرط عدم مخالفة تلك المشاريع  القاصرين المختصة

 يجوي لا: ))انتيعلى النحو يكون النص  أننقترح  هوعلي ،تسرب المال الحرام إلى أموال القاصر
لا بعد موافقة مديرية إ للقاصر آل  الاقتصادية التيالمشاريع  في يستمر أن والوصي والقيم للولي

 ((.الإسلامية الشريعة أحكام يخالف لا وبما الإذن هذا حدود وفيرعاية القاصرين 
 
 
 

                                                 
ه 0330/ رمضان 8قانون الالتياما  والعقود المغربي الصادر بموجب الظهير في ( من 03الفصل ) (1)

 .( أسرة مغربي230المادة )وينظر كذلك ؛ م0803/ اغسطس/02المصادف 
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 الخاتمة
الى جملة من النتائج توصلنا من خلال بحثنا في موضوع إستثمار اموال القاصر  

 والتوصيا  نوردها في أدناه:
 أولا. النتائج: 

( من قانون رعاية القاصرين قام بتأسيس صندوق 01أن المشرع العراقي وبموجب المادة ) .0
موحد في دائرة رعاية القاصرين، إذ يتم فيه استثمار أموال القاصرين في العراق بشكل موحد، 

 ق في مديريا  رعاية القاصرين.ولم يسمح بانشاء مثل هذا الصندو 
للقاصر عند بلوغه سن الرشد فضلا مبلغ مالي صرف وفق أحكام قانون رعاية القاصرين يتم  .2

يتم  إذ ،أن يكون فوائد ربوية ووهو لا يعد ،تسمى بالنماء قالصندو في  المودعةعن أمواله 
ستثمارها في سندا  المصارف العراقية أو افي  ثابتةاستثمار أموال الصندوق بصورة ودائع 

مما حدا بكثير من القاصرين عند بلوغهم سن الرشد إلى عدم ، الحكومة وحوالا  الخيينة
 إليهم.م اأموالهم ونمائها، وذلك خوفا من تسرب السح  الحر  أصولم استلا

لم يكن  اننم ولحد 0871م ان استثمار أموال القاصر ومنذ صدور قانون رعاية القاصرين عإ .3
  المطلوب وبما يوايي الظروف التي مر بها بلدنا العراق من تدني قيمة العملة عند المستو 
ليس لها  أصبح ، والتي ثابتةقسم كبير من القاصرين لحين بلوغهم سن الرشد  ةوبقاء أرصد

بويارة العدل إلى تقديم مشروع قانون إلى السلطة  اقيمة نتيجة تغير قيمة النقد، مما حد
بالذهب في اليوم الذي يتم إيداع  إيداعهاموال المودعة لديها والتي يتم التشريعية بتقييم الأ

وي قيمة الذهب إلى القاصر عند ام مبلغ يسيويتم تسل ،الأموال في صندوق أموال القاصرين
من قبل مجلس النواب إلى  إعادته  تم إذأن هذا المشروع لم ير النور،  إلابلوغه سن الرشد، 

 ويارة العدل.
مشرع العراقي على جواي قيام يتولى رعاية القاصر سواء أكان ولياً أم وصيا أم قيماً لم ينص ال .4

 بنفسه. استثمار نقود القاصر في مشاريع اقتصادية
لم ينص قانون رعاية القاصرين على مد  إمكانية قيام من يتولى رعاية القاصر سواء أكان  .0

 .للقاصر آل  تصادية التيالمشاريع الاق في الاستمرارولياً أم وصياً أم قيماً 
أوجب المشرع العراقي في قانون رعاية القاصرين على مديرية رعاية القاصرين المختصة إبلاغ  .0

( من 43الادعاء العام بالقرارا  التي تصدرها فيما يتعلق بالتصرفا  الواردة في المادة )
لقاصر خلال ثلاثة أيام القانون وفيما يتعلق بشنشاء بناء على عقار القاصر وبيع وشراء عقار ل

 من تاريخ صدورها.
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اعطى المشرع العراقي في قانون رعاية القاصرين لكل من الادعاء العام أو الولي أو القيم أو  .8
رعاية القاصرين من موافقا  أو رفض لها  راءمن يتولى شؤون القاصر الطعن بما يصدره مد

نون وفيما يتعلق بشنشاء بناء على عقار ( من القا43فيما يتعلق بالتصرفا  الواردة في المادة )
 القاصر وبيع وشراء عقار للقاصر.

 :ثانيا. التوصيات

( من قانون رعاية القاصرين ليتم تأسيس 01ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة ) .0
صندوق أموال القاصرين في كل مديرية رعاية القاصرين يتم من خلاله استثمار أموال 

ناطة استثمار نقود القاصرين في العراق في صندوق موحد في دائرة رعاية إذ إن إالقاصر، 
القاصرين في بغداد سيؤدي إلى كثير من الإشكالية، أولها أن هذا الاستثمار سيكون عرضة 
لكثير من الإجراءا  الروتينية من جهة ومن جهة أخر  سيكون تركيي الاستثمار في مكان 

مجالا  محدودة، خاصة إذا علمنا أن المدن قد تختلف  واحد على الأغلب، ويكون كذلك في
فيها مجالا  الاستثمارا  فضلا عن اختلاف الأسعار في بعض الأحيان، في حين لو كان 
تأسيس الصندوق في كل مديرية لرعاية القاصرين سيكون الاستثمار في نفس المدينة التي فيها 

لمكان المتواجد فيه القاصر، إذ لاحظنا القاصر وأن مجالا  الاستثمار سيتناسب مع طبيعة ا
أن الفقهاء المسلمين يركيون على ضرورة استثمار أموال القاصر في أماكن تواجد القاصر 
نفسه، فضلا عن أن الالتيام بالأعراف التجارية لتلك المنطقة والتي عدها الفقهاء المسلمون 

)) يؤسس ى النحو انتي: وندعو أن يكون النص علإحد  ضوابط استثمار أموال القاصر، 
ال القاصرين و لاستثمار أم (ال القاصرينو رعاية القاصرين باسم ) صندوق أم كل مديريةفي 
هله تملك الأموال ؤ هذا القانون وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ت أحكاموفق 

الدولة والجها  م المحاكم ودوائر اأم مدير رعاية القاصرينالمنقولة وغير المنقولة، ويمثله 
 .((الأخر 

( من قانون رعاية القاصرين يتم من خلال 00تعديل نص المادة ) ندعو المشرع العراقي إلى .2
م الصندوق بشراء اقي بأسلوبالاستثمار الربوية لأموال القاصر والاكتفاء  أساليب إلغاءذلك 

قاصر من التقلبا  يحقق الفائدة الميدوجة وهي حماية أموال ال الأسلوبالعقارا  كون هذا 
وي نسبة الأموال المستثمرة  االاقتصادية وتحقيق مردود مالي جيد للقاصر، مع ضرورة عدم تج

%  كي يكون لد  الصندوق احتياطي يتم من خلاله تغطية المبالغ التي 01على نسبة 
تصرف للقاصر عند بلوغه سن الرشد أو تغطية الخسائر التي قد تلحق بالصندوق نتيجة 

: )) يتم استثمار المبالغ المودعة في انتيةثمار، ونقترح أن يكون التعديل وفق الصيغة الاست
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صندوق أموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة عن طريق تملك العقارا  وتسجيلها باسم 
مع  يتلاءمصندوق أموال القاصرين وذلك من المبالغ المودعة في الصندوق لاستثمارها بما 

 في% )خمسين 01المستثمرة لهذا الغرض عن الأموال وي اأن لا تتج على خطة التنمية
 .للصندوق(( الثابتةالمائة( من مجموع الودائع 

هذه  أوجبته( من قانون رعاية القاصرين لما 02تعديل نص المادة )إلى المشرع العراقي ندعو  .3
ارف العراقية، دفع فائدة للقاصر على رصيده بنسبة لا تقل عما تدفعه المص منالمادة 

بالذهب في اليوم الذي يتم إيداع الأموال  إيداعهاوالاستعاضة عن ذلك بتقييم الأموال التي يتم 
وي قيمة الذهب إلى القاصر عند بلوغه اويتم تسلم مبلغ يس إذ ،في صندوق أموال القاصرين

اصر المودعة يتم تقييم أموال الق .0: )) انتيونقترح أن يكون النص على النحو  سن الرشد،
ها في الصندوق، على أن يتم بالذهب في اليوم الذي يتم إيداعفي صندوق أموال القاصرين 

يتم خصم المبالغ التي تم  .2وي قيمة الذهب عند بلوغه سن الرشد. ايس اً تسليم القاصر مبلغ
عه تم دف آخرمبلغ  أيأو  إليهمن المبلغ المسلم  الحجرصرفها للقاصر كنفقة له خلال فترة 

 له((.
( من قانون رعاية القاصرين لعدم الحاجة 03إلى إلغاء نص المادة )ندعو المشرع العراقي  .4

حلال نص بدله يقضي بالسماح للولي والوصي والقيم بالقيام باستثمار نقود القاصر  إليها، وا 
بنفسه وذلك بعد الحصول على موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة متى ما كان ذلك 

تثمار بمشروع اقتصادي فيه نفع ظاهر للقاصر ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الاس
ونقترح أن يكون النص على النحو انتي: )) للولي والوصي والقيم استثمار نقود القاصر 
بمشاريع اقتصادية متى كان فيه نفع ظاهر للقاصر وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية 

 فقة مديرية رعاية القاصرين((.بعد الحصول على موا
ندعو المشرع العراقي إلى إضافة نص في قانون رعاية القاصرين يسمح من خلاله لمن يقوم  .0

برعاية شؤون القاصر سواء أكان وليا أم وصيا أم قيما بتسيير المشاريع الاقتصادية العائدة 
ة وبشرط عدم للقاصر بعد الحصول على أذن بذلك من مديرية رعاية القاصرين المختص

مخالفة تلك المشاريع لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك مخافة تسرب المال الحرام إلى أموال 
 في يستمر أن للولي والوصي والقيم يجوي لاالقاصر، وأن يكون النص على النحو انتي: ))

 هذا ودحد إلا بعد موافقة مديرية رعاية القاصرين وفي للقاصر آل  المشاريع الاقتصادية التي
 ((.الإسلامية الشريعة أحكام يخالف لا وبما الإذن
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( من قانون رعاية القاصرين بما يقضي 08ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة ) .0
بضرورة تبليغ الادعاء العام بالقرارا  التي تصدرها مديريا  رعاية القاصرين فيما يتعلق 

لمن يتولى رعاية الشؤون المالية للقاصر بالموافقة أو رفض القرارا  الخاصة بالسماح 
باستثمار نقود القاصر في مشاريع اقتصادية، ونقترح أن يكون التعديل على النحو انتي : 
))على مديرية رعاية القاصرين تبليغ الادعاء العام بما تصدره من موافقا  أو رفض لها وفق 

وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ( من هذا القانون 03( و)00( و)00و)( 04و) ( 43المواد )
 صدورها((.

ندعو المشرع العراقي إلى السماح للادعاء العام أو الولي أو الوصي أو القيم أو من يتولى  .8
الشؤون المالية للقاصر الطعن بالقرار الذي تصدره مديرية رعاية القاصرين سواء أكان بالموافقة 

اح لمن يتولى رعاية الشؤون المالية للقاصر أم بالرفض فيما يتعلق بالقرارا  الخاصة بالسم
باستثمار نقود القاصر في مشاريع اقتصادية، وعليه ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص 

/ أولا( من قانون رعاية القاصرين على لتكون النحو انتي: )) للادعاء العام أو  07المادة )
لطعن بما يصدره مدراء رعاية الولي أو الوصي أو القيم أو من يتولى شؤون القاصر ا

( من هذا 03( و)00)( و00)( و04( و)43القاصرين من موافقا  أو رفض لها وفق المواد )
بها،  غالقانون لد  محكمة الاستئناف المختصة وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ التبلي

 ويكون قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن باتا((.
 

  رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد لله
 

 
 
 
 
 
 
 

 المصادر
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